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 الملخص
أن الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من أحد المصارف بناء على طلب أحد عملائه المستوردين لصالح مصدر ما , بأن يدفع  
قيمة البضاعة المستوردة أو بقيمتها سحوبات وذلك عند تسلم المصرف أو مراسله مستندات شحن البضاعة إلى بلد المستورد وتنفيذ كافة  

وأن بحثنا يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاعتمادات المستندية وأنواعها وأشكالها  والقوانين والنظم التي تنظم  عمل  شروط الاعتماد
الاعتمادات المستندية وعمل المصارف المنفذة لها كونها تحتل مكانه متميزة في مجال العمل المصرفي , إذ أسهمت في دخول المصارف 

تجارة الدولية ,وأن إجراءات الاعتمادات المستندية في العالم عموما" وفي العراق بشكل خاص خصوصا" بعد كلاعب أساسي في عمليات ال
وانفتاح السوق العراقي على الأسواق الخارجية فأنها تمر بسلسلة من المراحل الزمنية والإجراءات    2003التغيير الذي حصل في العراق سنة  

كم تنفيذ هذه الإجراءات هي مجموعة من القواعد والأعراف الدولية الموحدة , وأن من أهم الوثائق المطلوبة التنفيذية المترابطة , وإن الذي يح
في التجارة الدولية هو الاعتمادات المستندية  لضمان أطراف الاعتماد المستندي لحقوقهم .ونتناول ما يثار من إشكالات حول مدى التزام  

ستقلال التزام المصارف الداخلة في عملية تنفيذ عقد الاعتماد المستندي . والمسؤولية المدنية التي تقع  أطراف الاعتماد المستندي , ومدى ا
على عاتق المصارف الداخلة في تنفيذ عقد الاعتماد المستندي , والبحث في أسباب انقضاء عقد الاعتماد المستندية والآثار المترتبة على  

 استقلال , التزام , المصرف , الاعتمادات المستندية أطرافه .الكلمات المفتاحية : مدى , 
 أولا" : بيان المسألة

أن الاعتماد المستندي هو عملية من العمليات المهمة في التجارة الدولية وهو عقد مستـقل عن عقد البيع يوفر الحماية لأطرافه ويسهل  
 مهمتهم في معاملاتهم التجارية ويمنحهم الثقة والأمان . 

مله مع المصدر للبضائع )البائع ( من خلال  لان قيام المستـورد للبضائع )المشتري ( من دول أخرى يستطيع أن يحصل عل الثقة في تعا
 فتحه الاعتماد المستندي في المصرف والذي يقوم بدوره في صرف مبلغ الاعتماد للمصدر )البائع( بعد التأكد من سندات الشحن . 

 ثانيا : أسباب اختيار الموضوع 
بها بلدنا العراق في الوقت الحاضر وبعد انفتاح السوق أمام  أن سبب اختـيار الموضوع هو طبيعة المرحلة الاقتـصادية والتجارية التي يمر

وكل ذلك يدعوا للحاجة الماسة لإيجاد نظام قانوني مستقر وشامل يخص الاعتمادات المستندية المصرفية   الشركات الأجنبية والاستثمارات
 المستندية   وتطوير ضماناته القانونية لجميع أطرافه لمواكبه تطور القوانين الدولية وغرف التجارة الدولية والقواعد والعادات الموحدة للاعتمادات

 ثالثا : أهداف البحث 
 البحث إلى تحقيق المقاصد التالية : يهدف 

 التحديد الواضح لماهية الاعتماد المستندي المصرفي مع بيان خصائصه .  -1
 الدراسة المستفيضة لمدى استقلال التزام المصرف أمام أطراف الاعتماد المستندي . -2
 د المستندي من عملية إصداره لحين انتفاء الحاجة منه أيجاد المقترحات والحلول التي من شأنها معالجة المشكلات التي ترافق الاعتما  -3

 رابعا : منهجية البحث 
المختـصة بهذا  النظرية  إلى الدراسات والبحوث والاطاريح والكتب  المقارن بالاستناد  الوصفي  البحث في منهجيـته على الأسلوب  أعتمد 

 عتمادات المستندية وقرارات المحاكم العراقية ومحاكم الاستئناف.الموضوع والقوانين المختصة النافذة والقواعد والعادات الموحدة للا 
 خامسا : مشكلة البحث 

 معرفة مدى استقلال المصرف في الاعتماد المستندي وتتمحور المشكلة في التساؤلات الاتية : 
 ما نوعية الأساليب المتبعة في منح الاعتماد المستندي في المصارف العراقية .  -1
 ما هي طبيعة العلاقة بين الاعتماد المستندي واستقلال المصرف بالتزاماته . -2

 سادسا : أسئلة البحث 
 السؤال الرئيسي : ما هو مدى استـقلال التزام المصرف في الاعتمادات المستندية ؟ 

 رضيات البحث سابعا : ف
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أن الفرضية الأصلية ستخصص للإجابة على السؤال الرئيسي للبحث من خلال طرحنا التشريعات القانونية في القانون التجاري العراقي  
حقوق   وقانون المصارف العراقي والتعليمات الصادرة من البنك المركزي .ولمعالجة الهفوات في التشريع واللوائح والنظم والتعليمات , لضمان 

 أطراف عقد الاعتماد المستندي .
 التنظير والابداع :

أن من أهم الوسائل التي توصلنا إلى مدى استقلال التزام المصرف في الاعتمادات المستندية لضمان حقوق جميع أطراف عقد الاعتماد 
التشريعات والتعليمات ونقاط الضعف فيها   المستندي ومتابعة انجاز العقد بالشكل القانوني الصحيح , هو من خلال متابعة الهفوات في

 والعمل عل معالجتها .
 الدراسات السابقة :

  من خلال تـتبعي وبحثي في المصادر والرسائل والاطاريح وجدت الكثير ممن كـتبوا وبحثوا في الاعتمادات المستندية في ماهيتها وأنواعها 
ندي ولكني لم أجد من تناول استقلال المصرف ومسؤوليته أمام أطراف عقد الاعتماد ووظائفها وطرق انتهائها وكل ما يتعلق بالاعتماد المست

المستندي ,أو تم تناوله بشكـل خاطفا وليس بشكل شامل وهذا ما دفعني للبحث في مدى استقلال التزام المصرف في الاعتماد المستندي  
 بشكـل مفصل وشامل .

 خص موضوعنا هي : ومن أهم الموضوعات والدراسات السابقة التي ت
 العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المستندي أطروحة دكتوراه إعداد الطالبة سماح يوسف إسماعيل السعيدجامعة النجاح الوطنية   -1
 أثر الغش في التزام البنك في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة للأستاذ راوي محمد عبد الفتاح . -2
 نية للاعتمادات المستندية بصورتيها البسيطة والقابلة للتحويل :للأستاذة ميسون عبد الوهاب . الطبيعة القانو  -3
 تسوية منازعات الاعتماد المستندي : للأستاذ غالب عبد القادر . -4
 التحكيم في الاعتماد المستندي : أطروحة دكتوراه مقدمة من قبل الطالبة وضاح نسيمة . -5
 أ استقلال الالتزامات في الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة للأستاذة ميسون المصري والأستاذ الحسن دوابي . الغش كاستثناء عل مبد-6
 رسالة ماجستير للطالبة ابتسام دميان الجامعة الأردنية كلية الدراسات العليا   المسؤولية القانونية للمصرف في تنفيذ الاعتماد المستندي :  -7

 المقـدمة
الـقرن التـاسع عـشر الـميلادي وكـثره عـمليات الاسـتيراد والت ـصدير بيـن أن تـطـور التجـارة الـدولية وبشكـل سريع وملفت للـنظر مـنذ بـداية 

دورا  الـشركات والـمؤسسات والـدول يتـطـلب وجـود طـرف ضامن للجهة المـصدرة والـجهة المستـوردة .وهـنا دخـل دور المصارف حـيث لعبت  
رئيسيا في التطور الاقتصادي لبلدان العالم وأصبحت المصارف مكانا لالتقاء عرض الأموال بالطـلب عليها ومكان لتلبية رغبات الأفراد 
والمؤسسات الذين هم بحاجه إلى الأموال بواسطة طرفا ضامنا للعملية التـجارية وقد شهدت سنوات التحرر الاقتصادي منافسة غير مسبوقة 

ل المصارف في منح الائتمانات سواء من حيث سرعة البت في منح الائتمان , أو من حيث توفير العملات الأجنبية للعملاء لغرض من قب
  فـتح الاعتمادات المستندية أو من حيث تخـفيض أسعار الفوائد عل منح الائتمان , وكذلك العمل عل توفـير الثقة بين أطراف الائتمان لان 

ات الائتمان المصرفية أنها تقـوم على ثـقة المصرف بعميله طالب الائتمان , وان كان مقدار الثـقة تختلف من عملية  الأصل في كل عملي
إلى أخرى تبعا لظروفها وطبيعتها ,ويكون النظر في هذه الحالات الى الضمانات المقدمة للمصارف , والتركيز على شخصية العميل إذ  

تمد بالدرجة الأساس على أمانة العميل وسـمعته ونزاهته في المعاملات التجارية ومركزه المالي إلا أن  أن المصرف عند منحه الائتمان يع
اته اعتماد المصارف على أساس الثـقة قد لا تؤمن لها الحماية اللازمة , فقد يتعرض العميل إلى أزمة مالية تجعله عاجزا عن الوفاء بالتزام

لحصول على ضمانات من العميل لتلافي تلك المخاطر لكي يؤمن لها استرداد ما تدفعه للمستـفيد  لذلك تسعى المصارف ل  اتجاه المصرف
فقد تشترط على العميل طالب منحه الاعتماد المستندي تقديم مبلغ نقدي أو رهن عـقار أو رهـن أوراق مالية أو أوراق تجارية وقد تغـطي  

م يكن العمـيل معروفا لدى المصرف أحيانا ,وقد يكون الضمان جزئيا أي أقل من قيمة هذه الضمانات كامل قيمة الاعتماد المستندي إذا ل
من  الاعتماد المستندي المطلوب من قبل العمـيل ويمكـننا أدراك الأهمية التي يحظى فيها الاعتماد المستندي في الحياة الاقتـصادية اليوم  

تي تشير إليها الاحصائيات المعدة بهذا الشأن في التجارة الدولية وبصدور قانون التجارة خلال الأرقام الهائلة لمبالغ الاعتمادات المستندية ال
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أصبحت جميع العمليات المصرفية خاضعة لنص القانون , إذ أشتمل القانون على تنـظيم شامل للعمليات    1984لسنة    30العراقي رقم  
العمليات المصرفية الشائعة على الصعيد التجاري .وأن التوسع الكـبير   المصرفية , فخص المشرع الفصل الثاني من القانون لمعالجة أهم 

في استعمال الاعتماد المستندي في التجارة الدولية ولمختلف الأغراض وزيادة حـجم إصدارات المصارف له ,جاء نتيجة لنمو العلاقات 
ـصاد العراقي إلى اقتـصاد السوق  , الآمر الذي ساهم في  التجارية والانـفتاح الاقتصادي الذي يشهده العراق خـصوصا بعد تحـول الاقت

م تعـزيز دور القطاع الخاص وجعله مساهما رئيسا مع الجهات والدوائر الرسمية في تنـفيذ المشاريع العامة وفي الاعتماد المستندي لا يقـو 
بـقتها من قبل المصرف مع أصل المستندات المقدمة المصرف بدفع مبلغ الاعتماد إلى العميل إلا بعد تزويد البنك بمستندات الشحن ومطا

من قبل العميل )الآمر( , هنا يقوم المصرف بدفع مبلغ الاعتماد وحسب نوع الاعتماد أن كان التجهيز والدفع كليا أو جزئيا لذلك ونظرا  
ل التحكيم الدولي بشأنه , وللوقوف على  للأهمية التي يتـمتع بها الاعتماد المستندي ولوجود الدعاوى المطروحة أمام القضاء أو من خلا

مدى استـقلال التزام المصرف أمام أطراف الاعتماد المستندي , ومعرفة نوع المسؤولية التي تقع على عاتق المـصرف , وعلى عاتق أطراف 
نهاية البحث ما يفيد من معالجة  الاعتماد المستندي فقد أرتايت أن أبحث في هذا الموضوع المهم وجعله بحث لأطروحة الدكتوراه لنقدم في  

ـقلال الهفـوات والأخطاء في القوانين واللوائح والتـشريعات والنظم الداخلية للمصارف المصدرة للاعتمادات المستندية .والوقـوف على مدى است
المطلب الأول ماهية الاعتماد   التزامات المصارف الداخلة في عقد الاعتماد المستندي .لذا قسمت البحث إلى مطالب وفروع فقد تناولت في

المستندي وبيان أهم خصائصه وأنواعه , تناولت فيه تعريف الاعتماد المستندي لغة واصطلاحا وفـقها ,وتناولت أهم خصائص الاعتماد 
حيث تناولت تحديد المستندي  وأهميته وأنواعه أما المطلب الثاني فقد خصصته لبيان مدى استـقلال التزام المصرف في الاعتماد المستندي  

ء  مفهوم استـقلال التزام المصرف في الاعتماد المستندي , وكذلك تناولت مدى استـقلال التزام المصرف في الاعتماد المستندي.وبعد الانتها
 حثنا .من بحثـنا نعرض ما توصلنا له من نتائج  ونقدم التوصيات التي نراها مناسبة لمعالجة ما ب

 المبحث الاول :
عتماد المستندي من العمليات المصرفية الأساسية إذ يلعب دورا كـبيرا في دفع العمل التجاري والاقتصادي في الدولة إلى الأمام , يعد الا 

ة  لخلق الثـقفهو يمثل عماد العمليات التجارية في الاستيراد والتصدير التي قد لا تكـتمل ما لم يتم تقديم الاعتماد المستندي , لأنه بمثابة أداة  
ت  وتيسير التعامل بين أطرافه , والحفاظ على حقوق كل واحد منهم تجاه الآخر عند تنفيذ العـقود والوفاء بالالتزامات المحددة في المعاملا

التجارية المتـفق عليها عل نحو كامل وذلك من خلال تدخل المصارف في عملية البيع التجاري, بحـيث يقوم بنك العميل المشتري  بفتح 
ف  ماد بالثـمن لصالح البائع المستـفيد متى أرسل اليه الأخير المستـندات الممثلة للبضاعة التي حددها له عميله المشـتري وتحـقق المصار الاعت

قسمنا هذا المـبحث الى    من تطابق المستندات مع تعليمات العمـيل الآمر .وبغية الوقوف على ماهية الاعتماد المستندي وبيان خصائصه
استقلال التزام    -مفهوم الاعـتماد المستندي وأهميته وخصائصه .والمطلب الثاني نخصصه الى :  - نتناول في المطلب الأول :مطلبين :

 المصرف عن عقد الاعتماد وتحديد مدى هذا الاستقلال . 
 :  المطلب الأول : مفهوم الاعـتماد المستندي وأهميته وخصائصه

تعددت تعاريف الاعـتماد المستندي من قبل شراح القانون التجاري , إلا أنها أجمعت على ذات السمات التي يشتـرط توافرها بالاعـتماد 
راقي المستندي لتمـييزه عن غيره من التصرفات القانونية الأخرى وبغية الوقوف على أهم التـعاريف التي تضمـنتها مراجع القانون التجاري الع

نتناول بالفرع الأول   -ض القوانين لبلدان أخرى و شراح القانون وكذلك التعاريف لغة واصطلاحا .لذا سأقسم المـطلب الى فرعين : وبع
 التعرف على مفهوم الاعـتماد المستندي وتعريفه لغة واصطلاحا وفقها وقانونا .وفي الفرع الثاني نتناول أهم خصائص الاعـتماد المستندي  

 :   : مفهوم الاعـتماد المستنديالفرع الأول 
تي  الاعتماد المستندي هو نظام ظهر تدريجيا في العمل استجابة لحاجات التجارة الخارجية حتى أصبح أداة هامة لتـسوية البيـوع الدولية وال

هو يوفر الطمأنينة للبائع والمشتري  .وللاعـتماد المستندي أهمية  قانـونية لجميع أطرافه ف(1)ترد على البضائع المعدة للنـقل عن طريق البحر
حيث يطمـئن المشتري بأن البضاعة تحـمل الأوصاف التي حددها بعقد البيع من خلال مطابقة المستندات وفحصها والتحـقق منها من قبل  
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ي البضاعة المرسلة إلا إذا  المصرف فاتح الاعـتماد, قبل أن يقوم بالوفاء بالثمن .وكذلك بالنسبة للبائع والذي يضمن له عدم تسليم المشتر 
تسلم البنك الثـمن وتحقق المصارف فوائد تتمـثل في العمولات التي يتـقاضها البنك من عميله مقابل فـتح الاعتماد المستندي إضافة إلى  

ستندي :لم يتم التوصل إلى  .وسوف نبحث ألان تعاريف الاعـتماد الم(2)  عوائد المبالغ التي يقـدمها العملاء على سبيل الائتمان لحين السداد 
التالي   الفظين عل النحو  الكـلمتين دلالة تفيد فحوى  انه في أصل  )المستندي ( إلا  لكلمتي ) الاعـتماد (  للدلالة الفظية  تعريف واضح 

مستندي : يقال )سند( .ال(4)، ) والعمده ( بالضم ما يعتمد عليه أي يتكأ(3) الاعـتماد : يقال ) عمد ( الشيء عمدا أي أقامه بعماد ودعمه
الاعـتماد المستندي اصطلاحا : هو) عـقد يتعهد المصرف بمقـتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب   (5) إليه سنودا، ركن إليه واعتمد عليه واتكأ  

هو) التعهد  أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمـثل بضاعة منقولة أو معدة للنـقل(.ويعرف الاعـتماد المستندي فـقها :  
الذي يفتحه المصرف بناءا على طلب شخص يسمى )الآمر( أيا كان طريق تنـفيذه , أي سواء كان بقبول حوالة أو خصما أو يدفع مبلغ 

.كما عرف الاعـتماد المستندي  (  6) لصالح عميل لهذا الأمر ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في طريق النـقل أو معدة للإرسال (
بأنه )تعهد كـتابي صادر من أحد المصارف بناء على طلب أحد عملائه المستوردين لصالح مصدر ما , بأن يدفع قيـمة البضاعة  :  

المستوردة أو يقبل بقيمـتها سحوبات وذلك عند تسلم المصرف أو مراسله مستندات شحن البضاعة إلى بلد المستورد وتنـفيذ كافة شروط 
لتعريف قد أبرز خصائص الاعـتماد المستندي بأنه تعهد كـتابي يصدر من المصرف بأن يدفع قيمته إذا طلب منه .أن هذا ا  (7)   الاعـتماد

العميل ذلك عند تسلمه كافه سـندات شحـن البضاعة .وعرف الاعـتماد المصرفي بأنه ) تصرف قانـوني يتعهد البنك المنشىء بمقتـضاه بأن  
و لأمره مبلغا من المال وفقا لتعـليمات البنك الآمر أو تعهد بأداء قيمة الحوالة )السـفتجة( أو الحوالات يدفع الطرف الثالث يدعى المستـفيد أ

اف  التي يسحبها المستـفيد أو يقبلها أو يتداولها مباشرة أو يفوض أي بنك آخر القيام بذلك لقاء مسـتندات معينة تتطابق مع الشروط والأوص
عرفته المادة    وقد حاولت التشريعات القانونية المختـلفة على وضع تعريف جامع مانع للاعـتماد المستنديفقد(.8)  التي تم الاتفاق عليها مسـبقا

النافذ بأنه ) الاعـتماد المستندي هو عـقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعـتماد   1984لسنة    30( من قانون التجارة العراقي رقم  273)
شرع .ونلاحظ تأثر الم(9)لصالح المستـفيد بناء على طلب الآمر بفتح الاعـتماد بضمان مسـتندات تمثل بضاعة منقولة أو معـدة للنقل (

 العراقي بمجموعة القواعد التي تناولت تنظيم احكام الاعـتمادات المستندية , والمصطلح عليها ) الأصول والأعـراف الموحدة للاعـتمادات
ارة .والغرض منها توحيد الأحكام لأهميتها في التج  (10) المستندية ( وهي ناتجة من حصيلة الجهود المبذولة من قبل الغرفة التجارية الدولية  

) الاعـتماد المستندي عـقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعـتماد   1999لسنة    17( من قانون التجارة المصري رقم  341الدولية .وعرفته المادة )
بناء على طلب أحد عملائه ويسمى )الآمر( لصالح شخص آخر ويسمى )المستـفيد( بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة 

حظ بان مشرعي قانون التجارة العراقي وقانون التجارة المصري يركزان على مـدى قوة العلاقة بين المصرف وعميلة )الآمر( .ونلا(11)للنقل
 وعلاقته بالمستـفيدوقد عرفت غرفة التجارة الدولية الاعـتماد المستندي بأنه ) تعهد مصرفي مشروط وبعبارة أوسع هو تعـهد مكتوب من بنك

ـلم للبائع المستـفيد وذلك بناء على طلب المشتري مقدم الطـلب وبالمطابقة لتعليماته ويستهدف القيام بالوفاء في حدود  يسمى )المصدر( , يس
من مجموعة قـواعد الممارسات   600.ولقد عرفت المادة الثانية من النشرة  (12)مبلغ محدد خلال فترة معينة , وفي نظيـر مسـتندات مشترطة  

) أي ترتيب مهما كان أسمه أو وصفه ويكون غير قابل للنـقض وبالتالي   2007-7-1عـتمادات المستندية النافذة في  والأعـراف الموحدة للا
كذلك عـرفت اتفاقية الأمم المتحدة والخاصة بالضمانات المستقلة (13) يشكل تعـهدا محددا من المصرف المصدر للوفاء بتقديم مـطابق (  

انية ) انه التـزام مستـقل معروف بالممارسة الدولية بالضمان المستـقل أو باسم اعتـماد الضمان يغطى من واعـتماد الضمان وفق المادة الث
قبل البنك أو أي مؤسسة أو شخص ضامـن , ليدفع للمستـفيد مبلغ معين أو قابل للتعـيين من خلال مـطالبة بسـيطة مترافقة مع مسـتندات 

مستندية في التعـهد تشير أن الدفع قد يسـتحق بسـبب أو تخلف عن تنفيذ الالتـزام أو بسبب  آخر مـتطابقة مع الشروط ومع أي شروط  
عارض آخر أو بسبب مال مقتـرض أو على حساب أو مديونية حال الأداء متعـهد بها من قبل طالب التعـهد أو شخص آخر (وقد عرف  

يكنس في قرار محكـمة الاستئناف بأنه ) يشكل صـفقة ما بين المصرف وبائع القانون الانجليزي الاعـتماد المستندي ما قننه اللورد عدالة ج
البضاعة , حيث انه يحـمل المصرف التزاما قطعـيا للقيام بالدفع بغض النظر عن أي خلاف ما بين المتعـاقدين , بان البضاعة موافقة  

 . (14) للعقد أم لا (
 الفرع الثاني : أهم خصائص الاعـتماد المستندي :
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ن من خلال التعـريفات التي أوردتها والتي تتسم غالبيتها بالطابع الوصفي والشمولي نستنتـج أن الاعـتماد المستندي يفترض وجود ثلاث  أ
أطراف ) الآمر أو المستورد ( وهو المحرك لتدخل الطرف الثاني وهو  ) المصرف( لمنح تعـهده لصالح الطرف الثالث وهو  ) المستـفيد(  

ناحية أخرى يفترض الاعـتماد المستندي وجود علاقـتين أو أكثر , وهي العلاقة القانونية الأولى تـقوم بين المصرف والمشتري  .ومن    (15)
لمصدر(  ومـقتضاها يـصدر الثاني أوامره للأول بفتح الاعـتماد المستندي , أما العـلاقة القانونية الثانية فهي تقـتصر بين المصرف والبائع )ا

.والناحية الثالثة وهي المسـتندات , وتعـتبر العنصر المميز الأساسي للاعـتماد المستندي .فان البائع لا يمكـنه   (16)ـفيد آخر  أو أي مست
الحصول من المصرف المصدر أو المصرف المراسل المنفذ على ما وعـد به في خطاب الاعـتماد إلا إذا استوفى شـروط هذا الاعـتماد 

 .ونلخص أهم الخصائص بما يلي : (17) تقديم المسـتندات المتـفق عليها ومن أهم الشـروط هي 
حيث ان مجرد التراضي كاف لانعـقاد العـقد وان ما جرى عليـه العـرف المصرفي من    ان الاعـتماد المستندي من العـقود الرضائية :  -1

وعليه  (18) وجود عـقود مكتوبة ومطبوعة جاهزة للاستعمال فهو للاثبات ليس الا , وان قانون التجارة العراقي لم يشتـرط الكتابة شـرطا لانعـقاده  
 , وليس من العـقود العـينية التي تستـلزم تسليم المعـقود عليه , اي محل العـقد .فان الاعـتماد المستندي ليس من العـقود الشكلية 

ان الاعـتماد المستندي من عـقود المعاوضه : حيث أن المتعاقدين )العميل الآمر( و)المصرف( يعطي مقابل لما يأخذ , ويكون التـزام  -2
مستندي , وليس على سبيل التبرع من قبله وانما مقابل دفع عـمولة وفائدة يلتزم المصرف بفتح الاعـتماد  وتنفيذه بموجب عـقد الاعـتماد ال

ندي( بدفعها )الآمر( للمصرف , كذلك الحال بالنسبة للمصرف حيث يستـفيد ) الآمر( من التسهيلات الائتمانية المقدمة اليه ) الاعـتماد المست
 ونستخلص بان التزام المصرف هو نظير عـوضا وليس تبرعا. 

الاعـتماد المستندي ملزم للجانبين : لانه عـقد تبادلي ينشىء التزامات في ذمة الطرفين المتعـاقدين فالمصرف ليس عليه ان يلتزم بفتح  -3
لاخرى هنا  ا  الاعـتماد وتنـفيذه الا مقابل التزام العميل )الآمر( بأداء مـبلغ الاعـتماد والفائدة والعمولة المتفق عليها بالاضافة الى المصاريف

ضاء يتجسد مبدأ الدفع بعدم التنـفيذ في حال لم ينـفذ المصرف التزامه بفتح الاعـتماد , وهنا يتمكن )العميل( طلب فسخ العقد وبالتالي انق
- رقم    الالتزاموهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية إذ قضت)تبين أنه صحيح لموافقة أحكام القانون والأصول والأعراف الدولية

فقد ثبت أن المدعـين إضافة لوظيفتهما قاما بالتنازل عن عائدات الاعـتماد المستندي وحيث أن المصرف المراسل هو المصرف    -600
يملك    المبلغ للاعـتماد وهو مصرف الشركة المستفيدة لذا فأن تصرفه بالمبلغ المـدعي به كان استنادا" إلى التنازل غير القابل للرجوع .. ولا 

مـدعي عـليه إضافته لوظيفته دفع أي مبلغ قد قضى المدعـيين خارج شروط الاعـتماد , ولما كان الحكم إلاستئنافي المميز قد قضى بذلك ال
يا ,  كذلك مسألة استحالة تنـفيذ العـقد بقوة قاهرة أهـلكت التأمينات العـينية التي قدمها )العميل( فهنا ينفسخ العـقد تلقائ(19)  لذا قرر تصديقه(

 . (20) وتبعة الهلاك على )العميل الآمر(
الاعـتماد المستندي هو عـقد مسماه : من حيث نظم المشرع التجاري العراقي أحكامه وحدد له أسما معـينا للتمييز بينه وبين الاعـتماد   -4

بيقات العمـلية للمصارف العراقية فهناك ومن الجدير بالذكر بان الاعـتماد المستندي له عـدة مسميات من خلال التط(21)   غير المستندي
 . (22) الاعـتمادات المخصصة للتصدير والاعـتمادات المخصصة للاستيراد , وكذلك الاعـتماد المـحلي والاعتـماد الخارجي

 المطلب الثاني : استـقلال الـتزام المـصرف عـن عقـد الاعـتماد  وتحـديد مـدى هـذا الاستـقلال
المـصرف( يخـتلف أمـام )المستفيـد( فـي عقـد الاعـتماد المستنـدي حـسب نـوع الاعـتماد ففـي الاعـتماد القطعـي البـات يختـلف أن مركـز البـنك )

أرسـله  مركـزه عـن الاعـتماد غـير القطعـي , حـيث أنـه فـي الاعـتماد القطعـي يتـعهد المـصرف بمـا ورد في خـطاب الاعـتماد القطعـي الـذي  
ب الاعـتماد )المستفيـد(.حـيث أن هـذا الخـطاب قـد أنـشأ عـلاقة قانـونية مباشـرة بيـن المـصرف والمستفيـد ,وهـذه العلاقـة تقـوم عـلى أن خـطا  إلـى

 ء عـن عقـد البيـع )الأسـاس( هـو أداة للـوفاء لحـقوق البائـع وسيـلة للتمويـل تمكـنه مـن تـدبير الـمبالغ اللازمـة للـوفاء بالالـتزام الأصلـي الناشـى
سـاس , وعـليه  ويكـون المـصرف مستـقلا فـي الـتزامه أمـام المستفيـد عـن عقـد الاعـتماد , وهـذا الاستـقلال هـو جوهـري ولازم لإتـمام العقـد الأ

عمليـه تنفيـذ الـتزاماته وعـليه فـأن استـلام البائـع )المستفيـد(  يـضمن )للبائـع( الحـق فـي ثمـن البضاعـة وحـمايته مـن أي تهديـد عـند البـدء فـي 
لمستفيـد( خـطاب الاعـتماد لا يحــق للمـصرف أن يسحـب تعـهده المثبـت فـي خـطاب الاعـتماد أو تعـديـله أو إلغـائه , إلا بموافقـة البائـع )ا

:الفرع الأول : تحـديد مفهـوم استـقلال الـتزام المـصرف عـن عقـد الاعـتماد المستنـدي  عـلى التعـديل أو الإلغـاء وسنقسـم هـذا المطلب إلى فرعين  
 .الفرع الثـاني : بيـان مـدى استـقلال المـصرف عـن عقـد الاعـتماد . 

 الفرع الأول: تحـديد مفهـوم استـقلال الـتزام المـصرف عـن عقـد الاعـتماد المستنـدي:
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 - المستنـدي مـن قبـل المـصرف بنـاء عـلى طـلب العميـل تمـر بمرحـلتين هـما:أن عمـلية فتـح الاعـتماد 
وهـي مرحـلة الاتـفاق بيـن العميـل والمـصرف عـلى أبـرام عقـد الاعـتماد المستنـدي حـين يطـلب العميـل مـن البـنك فتـح    -المرحـلة الأولـى : 

شـروط يـوافق عـليها المـصرف , بعـد أن يطمئـن المـصرف إلـى سـلامه المركـز المالـي    اعـتماد لصالـح مستفيـد معيـن ولمـدة محـددة ووفـق
ها يكـون عـلى  للعميـل الآمـروهـنا نكـون بصـدد عقـد بيـن المـصرف وبيـن العميـل الآمـر , ووفـق هـذا العقـد يتحـمل طرفـي العقـد الـتزامات بعـض

اتق العـميل الآمـروأن مـن أهـم الـتزامات المـصرف أمـام العميـل الآمـر والتـي تعـتبر العـصب الرئيسـي  عـاتق المـصرف وبعـضها يكـون عـلى عـ
ـق عـليها لعمليـة إصـدار الاعـتماد المستنـدي وهـي إصدار خـطاب الاعـتماد لصالـح المستـفيد و أرسـالة اليـه وفـق الشـروط والمواصفـات المتف

 ـى هـذه اللحظـة لا يـنشأ حـقا للمستفيـد رغـم أتـمام الاتـفاق بيـن المـصرف والعميـل الآمـر ويتحـمل المـصرف هـذا الالـتزام مـع العميـل الآمـروال
وهـي المرحـلة التـي يتـم فيـها إصـدار خـطاب الاعـتماد , وبموجـب أتـمام هـذه المرحـلة ووصـول خـطاب الاعـتماد إلـى    -المرحـلة الثانيـة :

ـوع فيـه ولـو  المستفيـد هـنا يـنشأ حـق المستفيـد أمـام المـصرف ويصبـح الـتزام المـصرف أمـام المستفيـد باتا" وقـطعيا" ولا يجـوز للمـصرف الرج
ـع العميـل الآمـر عـلى  أمعـنا النـظر فـي مـراحل فتـح الاعـتماد المستنـدي نلاحـظ أن المرحـلتين كأنهمـا مرحـلة واحـدة , فعنـد أتـفاق المـصرف م

لناحـية فتـح خـطاب الاعـتماد هـنا يبـادر  المـصرف بإصـدار خـطاب الاعـتماد لصالـح المستفيـد وتتـم المرحـلتين فـي وقـت واحـدولكـن مـن ا
رحلة .أن مجـرد أتـمام الاتـفاق بيـن المـصرف  القانـونية تتميـز كـل مرحـلة عـن الأخـرى مـن حـيث طبيعـتها القانـونية والآثـار المتـرتبة عـلى كـل مـ

زاماته والعميـل الآمـر عـلى عقـد الاعـتماد المستنـدي , يـنشأ الـتزام المـصرف بإصـدار خـطاب الاعـتماد , وبمقتـضى تنفيـذ المـصرف لالـت
ه اللحـظة ينـشأ عـلى المـصرف الـتزام جـديد لصالـح المستفيـد  وإكـمال عـملية فتـح الاعـتماد وإرسـال خـطاب الاعـتماد إلـى المستفيـد , ومنـذ هـذ

مـن حـيث يتميـز عـن الـتزامه الأول مـن خـلال أطـرافه ومـن حـيث مـصدره ومـن حـيث مضمونـه وآثـاره .وسـنتناول فـي الفـرع الأول الالـتزام  
 أطـراف العقـد ومـصدره ومضمـونه .

 الأطـراف والمـصدر ومضمـون الالـتزام :مـن حـيث  -أولا" :
أن خـطاب الاعـتماد هـو عـبارة خـطاب يـصدره المـصرف لصالـح مستفيـد معيـن ولمـدة معينـة ووفـق شـروط    -مـن حـيث الأطـراف :  -1

الاعـتماد المستنـدي وفـق الشـروط المتفـق  معـينة .يـتعهد المـصرف فـيها بـصفة نهائيـة وقـطعية بأن يـدفع للمستفيـد مـبلغ معيـن يمثـل قـيمة  
تـقدم سـوف  عـليها مـع العـميل الآمـر , وفـي مـقابل قيـام المستفيـد بتسليـم المستنـدات المحـددة بـذات الخـطاب الـى المـصرف .ومـن خـلال ما

لخـطاب الاعـتماد تتكـون العـلاقة بيـن المـصرف والعميـل نتعـرف عـلى أطـراف كـل مـن خـطاب الاعـتماد وعقـد الاعـتماد المستنـدي بالنسـبة  
لبائـع( )الآمـر( وقـد ينضـم أطـراف آخـرون كالمـصرف الوسيـط ) المـؤيد( ,أمـا أطـراف عقـد الاعـتماد فهـم )المـصرف المـصدر والمستفيـد وا

فـي الحـالتين هـو واحـدونـرى أن ذلك لا يمنـع مـن اخـتلاف طبيعـة   ونلاحـظ أن المـصرف هـو قـاسما" مـشتركا" فـي العلاقتيـن أي أن المديـن
ـتزام الـتزام المـصرف فـي كـل منهـما , وعـلاوة عـلى اخـتلاف الـدائن )صاحـب الحـق( فـي كـل مـنهمافـأن صاحـب الحـق )الـدائن( فـي الال

د.وهـذا يـفسر لنـا عـدم استـطاعة أحـد الطـرفين فـي العلاقـتين أعـلاه أن يـصدر الأول هـو العميـل الآمـر وفـي الالـتزام الثـاني هـو المستـفي
لـى المستفيـد تعـليمات إلـى المـصرف تتعـلق بعلاقـة الطـرف الآخـر بـه , أي لا يستـطيع العميـل الآمـر منـع المـصرف مـن دفـع قيـمة الاعـتماد ا

الاعــتماد لأن كـلا طـرفي العلاقـتين السابقـتين يعـد أجـنبيا" عـن العـلاقة الأخـرى ,أي يعتبـر العميـل    تأسـيسا" عـلى عـلاقته بالمـصرف فـي عقـد
ة الأولـى فـي )  الآمـر أجـنبيا" عـن علاقـة المـصرف بالمستفيـد , سـواء أعـلن المستفيـد قبـوله لخـطاب الاعـتماد أم لاوبـذلك تـوضح إليـنا النقـط

تزام المـصرف بإصـدار خـطاب الاعـتماد عـن عقـد الاعـتماد المستنـدي ( والتـي تمثـلت فـي اخـتلاف أطـراف العلاقـتين فيعـتبر كـل  استـقلال الـ
 . (23)طـرفا" أجـنبي عـن أطـراف العلاقـة الأخـرى 

ـل الآمـر تـمر بمرحـلتين تكـون بينهمـا تعـاقب مـن حـيث المـصدر ان عـملية فتـح الاعتـماد مـن قـبل المـصرف بـناءا عـلى طـلب العمي  -2
اد،أمـا الـتزام زمنـي فالمرحـلة الاولـى تنـشا مـن خـلال اتـفاق الطـرفين، ويعـد هـذا الاتـفاق هـو مـصدر الـتزام المـصرف باصـدار خـطاب  الاعـتم

لاعـتماد ووصولـه الـى المستـفيد ونـلاحظ عمليـا يـوجد اخـتلاف فـي بـداء المـصرف أمـام المستفيـد بالـدفع فينشـأ هـذا الالـتزام بإصـدار خـطاب ا
 يـن فـي آن واحـد  نـشأة كـل مـن العلاقتيـن بيـن المـصرف والعميـل الآمـر والمستفيـد , عـلما" انـه لا يـوجد ما يـمنع مـن أن تنـشأ كـل مـن العلاقت

قـد تـطول وقـد تـقصر حـسب ظـروف كـل مـصرف ,أو تـظهر بعـض الاسبـاب للمـصرف والتـي  ونـرى أن المـدة بيـن نـشأة كـلا التصرفيـن  
ه الاعـتماد , وعـليه  تجـبره عـلى التـراجع أو التـراخي عـما الـتزم بـه فـي عقـد الاعـتماد , كالظـروف السياسيـة أو الاقـتصادية للبلـد الـذي فتـح فيـ

ل خـطاب الاعـتماد الـى المستفيـد . أي أن العلاقـة الثنائـية لا تـنشأ , ممـا يـؤكد لنـا أن كـل عـلاقة تـنشأ مـن فـأن المـصرف لا يـسارع بإرسـا
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ـتماد تـصرفا" مستـقلا" عـن التـصرف الأخـر.وتستـقل معـه كـل عـلاقة عـن الأخـرى عـلى الرغـم مـن أن الـتزام المـصرف بإصـدار خـطاب الاع
  ـبب إصـداره فـي عقـد الاعـتماد ذاتـه , أي أن تنفيـذ الاتـفاق الأول بإرسـال خـطاب الاعـتماد الـى المستفيـد .وهـنا تبـدأ عـلاقة يجـد أسـاسه وس

قة  لعـلاجـديدة لحـظة وصـول خـطاب الاعـتماد الـى المستفيـد , وهـذه العلاقـة تخـتلف فـي وقـت نشأتـها ومـضمونها وأطـرافها وآثـارها عـن ا
 التـي نشـأت بـمناسبتها أو اسـتنادا" إليـها .

أن أهـم ما نـلاحظه أن مضمـون الـتزام المـصرف المـصدر تجـاه العميـل الآمـر هـو إصـدار خـطاب الاعـتماد    -مـن حـيث مضمـون الالـتزام : -1
أمـا مـا يخـص مـضمون المستفيـد بدفـع قيمـة الاعـتماد اليـه .  لصالـح المستفيـد ,ومـن خـلال هـذا الخـطاب يتعهـد المـصرف وبصفـة نهائيـة قـبال

لمـصرف اتجـاه الالـتزام الثـاني الـذي يقـع عـلى عاتـق المـصرف هـو أن يكـون ملـزما" بدفـع مبلـغ الاعـتماد للمستفيـد , أي أن مـضمون الـتزام ا
هة ) المستفيـد ( فـي مقابـل تسليـم المستفيـد المـصرف مستنـدات نـوه عـنها فــي ذات  )العميـل الآمـر( هـو التعهـد بإنـشاء الالـتزام فـي مـواج

قـبل ) عـميله    خـطاب الاعـتمادوممـا سبـق يتبيـن لنـا أن التـزام المـصرف المـصدر للخـطاب قـبل المستفيـد هـو الـتزام مستـقل عـن الـتزامه الأول
السـمة الـبارزة فـي الـتزام المـصرف اتجـاه )المستفيـد( ونجـده مـؤصلا" فـي خـطاب الاعـتماد والـذي يعـتبر  الآمـر (ويعـد هـذا الاستـقلال هـو  

ا يـنقضي  مـرحلة اتـصال ومـرحلة انـفصال فـي نـفس الـوقت ,وذلك بأنـه فـي حـال إصـدار خـطاب الاعـتماد ووصـوله الـى عـلم )المستفيـد( , هـن
ـصرف قـبال )عميـله الآمـر( وفـي نـفس الـوقت يبـدأ الـتزام جـديد عـلى المـصرف قـبال )المستفيـد( , أي انـقضاء الالـتزام أحـد الـتزامات الم

أو بمعـنى آخـر أن وفـاء المـصرف بالالـتزام الأول بإصـدار خـطاب الاعـتماد سيتـولد عـنه   (24) بالـوفاء وبـدأ الـتزام المـصرف اتجـاه المستفيـد 
صادي المنشـود  الالـتزام الثـاني وبصفـة نهائيـة وقـطعية ومستـقل فـي ذمـة المـصرف لصالـح المستفيـد, وعـليه يحـقق للعميـل الآمـر الهـدف الاقـت

طـرفا" فـي العـلاقة بيـن المـصرف والمستفيـد , كـما وانـه يحـقق للبائـع المستفيـد الضمـان الـذي يحـرص عـلى  فـي عقـد الأسـاس دون أن يكـون  
الحـصول عـليه لكـسب الثـقة فـي العميـل ومعـوقات حـصوله عـلى ثمـن بضاعتـه , فـان وجـود المـصرف يكـون ضامـن ومطمئـن للمستفيـد 

يتـرتب عـلى مبـدأ استـقلال الـتزام المـصرف بإصـدار خـطاب الاعـتماد هـو عـدم جـواز تـمسك أي مـن طـرفي عقـد    )البائـع(ومـما تـقدم فـانه
المستنـدي ,   الأسـاس )عقـد البيـع ( بالـدفوع المقـررة للمصـرف قبـل كـل منهـما.واستـنادا" لقاعـدة استـقلال العلاقـات الناشئـة عـن الاعـتماد

تـقلال الأسـاس القانـوني لكـل عـلاقة وكـذلك استـقلال المركـز القانـوني لكـل أطـراف هـذه العـلاقات , فانـه أسـفر عـن استـقلال وطبقـا" لاس
مـر أو ـل الآالآثـار المتـرتبة عـلى كـل عـلاقة .وعـليه فانـه إذا نـشأ لأي مـن أطـراف عـملية الاعـتماد حـق مثـل المـصرف المـصدر قـبال العمي

 المستفيـد فانـه لا يجـوز للطـرف الآخـر التمسـك بمـا للمصـرف مـن حـقوق أو دفـوع وكـذلك لا يجـوز لـه الاستـفادة منـها .
عـلى    وسنتنـاول فيـه آثـر إلغـاء أو تعـديل الاعـتماد القطعـي بطـلب مـن العميـل الآمـرآثـار إلغـاء أو تـعديل الاعـتماد القطعـي :  -ثانيا" :

قـد الاعـتماد الـتزام المـصرف المستقـل , وآثـر إلغـاء أو تعديـل الاعـتماد القطعـي مـن جـانب المـصرف عـلى الـتزامه المستـقل , وآثـر بـطلان ع
 القطعـي عـلى الـتزام المـصرف المستـقل .

/أ( مـن الأصـول والأعـراف  9لى الـتزام المـصرف المستـقل أن المـادة )أثـر تعـديل أو إلغـاء الاعـتماد القطعـي بطـلب مـن العميـل الآمـر عـ  –  1
له لأنـه لا الموحـدة أن الاعـتماد غيـر القابـل للنقـض يشكـل تعهـدا" باتا" ونهائيـا" للمـصرف حـتى لو ألغـى العميـل الآمـر الاعـتماد أو عـد

مستفيـد والمـصرف المـصدر والمـصرف المؤيـد )أن وجـد( , وبـشرط تقديـم المستفيـد  يجـوز للعميـل الآمـر سحـب التعهـدات بـدون مـوافقة ال
لتـي تـرد  المستنـدات التـي اشتـرطت , وان تـراعى شـروط ونـصوص الاعـتماد .وأضافـت المـادة أعـلاه عـدم سـريان القبـول الجـزئي للتعديـلات ا

ـميع أطـراف الاعـتمادولاحـظنا بـأن المـادة أعـلاه لـم تـذكر ضـرورة مـوافقة طـالب الاعـتماد فـي أخـطار واحـد دون الحـصول عـلى مـوافقة ج
ميـل الآمـر )العميـل الآمـر(   بحـيث ينتـج إلغـاء أو تعـديل الاعـتماد آثـره اعـتمادا" عـلى أن طـلب التعـديل أو طـلب الإلغـاء صـدر مـن الع

لـو كـان طـلب إلغـاء أو التعـديل صـادرا" مـن المستفيـد )البـائع( , وهـو مـا يحـدث فـي احـيانا" كـثيرة , عـليه    ,لان رضـاه متحـقق .بعكـس مـا
بـول الجـزئي فـان الموافـقة المسبقـة لـطالب الاعـتماد )العميـل الآمـر( تكـون ضروريـة ولابـد مـن تـوفرها . وقـد تحـدثت هـذه المـادة عـن الق

لب لات والتـي تـرد فـي إخـطار واحـد , وتـقضي بعـدم نفـاذها الا بـموافقة جـميع الأطـراف .وفـي الأحـوال الطـارئة والتـي تستـدعي طـللتعـدي
لعميـل الآمـر ا لالمستفيـد إضافـة تعـديلات معـينة  تتـلائم مـا مـع طـرأ مـن ظـروف جـديدة قـد تـؤثر عـلى أسـلوب تنفيـذ الـتزامات المستفيـد.وهـن

ـق أن يقبـل بعـضها ويـرفض البعـض الآخـر, ويـصدر المـصرف المـصدر التعديـل ويـؤيده المـصرف المؤيـد )أن وجـد( ولكـنه لا يـسري فـي ح
طاب الاعـتماد إلـى  المستفيـد إلا بعـد مـوافقته ,لأن قـبول التعديـل لا يكـون إلا بخـصوص كـل ما طـلب تعـديله هـو أي أنـه منـذ إصـدار خـ

ف المـصدر  المستفيـد فأن الحـق يتعـلق بالمستفيـد , فـلا يمكـن أن يتـم التعديـل الصـادر مـن قبـل العميـل الآمـر والـذي وافـق عـليه المـصر 
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حـصول التعـديل أو التغييـر فـي    .وهـنا تقتـضي الحكـمة ضـرورة حـصول مـوافقة المستفيـد خـشية(25) والمـصرف المؤيـد إلا بـموافقة المستفيـد  
ـطاب مضمـون الالـتزامات التـي رضـي تحـملها تجـاه المـصرف, وقـد يتـضمن التعـديل أو التغـيير انتـقاص لحـقوق المستفيـد الـواردة فـي خ

كـما انـه لا يجـوز التعديـل عـلى ما ورد فـي    ديلالاعـتماد , أو زيـادة فـي الأعـباء عـليه , لـذلك كـان لازامـا" رضـا المستفيـد لكـي ينفـذ التعـ
أو المـصرف  خـطاب الاعـتماد بـدواعي أن التعديـل كـان لتصحـيح خـطأ مـادي , وفـي هـذه الحـالة فـأن مـن يتحـمل نتيجـة الخـطأ العميـل الآمـر  

المبـدأ العـام هـو الضـمان والـذي يسـعى إليـه المستفيـد إلا أن    وأن كـان  ولا يتأثـر مركـز المستفيـد النـاشئ مـن الخـطاب الـذي وصـل اليـه 
تماد  عـلى أن  البعـض يـرى ان التعديـل اذا كـان مـن صالـح المستفيـد فهـو تعديـل صحيـح , كـما فـي زيـادة مـبلغ الاعـتماد أو أطـالة مـدة الاعـ

.وفـي حـاله وصـول الأخـطار بالتعـديلات   (26) عـديلات لزيـادة ضـمان البـنك للمستفيـد  لا يتـضرر المستفيـد مـن التعـديلات بـل تكـون هـذه الت
ويـذهب الـى  إلـى المستفيـد لا يمكـن الرجـوع عـنها حـتى إذا لـم تكـن واردة فـي عقـد الاعـتماد ولكـن يـوجد رأي آخـر يـرى عكـس الـرأي الأول  

( مـن القواعـد الموحـدة 9ـي تـقدم مـن قبـل العميـل الآمـر ودون مـوافقة المستفيـد لتعـارضها مـع المـادة )أن المـصرف عـليه رفـض التعـديلات الت
لمؤيـد للاعـتمادات المستنـدية والتـي تنـص عـلى أن التعـديلات لا يمكـن لهـا أن تعـدل أو تـلغى إلا بمـوافقة المـصرف المـصدر والمـصرف ا

مت كـمصارف  وجـد(  المستفيـد  )أن  ومـوافقة  الاعـتماد  تنفيـذ  فـي  عـلى  (27) ـداخلة  المستفيـد  مـوافقة  مـن  لابـد  القائـل  الـرأي  مـع  نتفـق  ونحـن 
اب الاعـتماد التعـديلات والتـي قـد تكـون فـي ظاهـرها فيـها مـصلحة للمستفيـد ولكـنها قـد تتـضمن نـقصان فـي حـقوق المستفيـد الـواردة فـي خـط

مستفيـد أعـلم بظـروفه , وعـليه لا يمكـن الأخـذ بفكـرة المصلحـة الظاهـرية للمستفيـد , بـل أو زيـادة فـي الأعـباء التـي يتحـملها المستفيـد لان ال
المستفيـد مـوافقة  تكـون  أن  إلـى ضـرورة  القـضائية  الأحـكام  أشـارت  .وقـد  التعـديلات  هـذه  عـلى  المستفيـد  مـوافقة  مـن حـصول  عـلى    لابـد 

ل بـأن رضـا المستفيـد عـلى التعـديلات لا يشتـرط أن يكـون مكـتوبا" ,بـل يكـفي أن تـكون الموافـقة شفـويا"  التعـديلات مكـتوبة. ويـوجـد رأي يقـو 
ـتماد ويـوجد رأي بهـذا الخـصوص مـن قبـل محكـمة النقـض الفـرنسية ) متـى عـدل المـصرف الفاتـح للاعـتماد تعـديلا" جوهـريا" بخـطاب الاع

بالـوفاء اذا لـم يـأبه لهـذا التعديـل ودفـع نظيـر مستنـدات مـطابقة وقيـد ما دفـعه عـلى حـساب المـصرف الفاتـح للاعـتماد فـأن المـصرف المكـلف  
  ع أي مـلاحظه يتعـرض لإلـزامه بـرد المبلـغ أن المصرف الفاتـح للاعـتماد فـي حـالة أنـه لـم يتـلقى مـن المـصرف المكـلف بالـوفاء أو مـن البائـ
( مـن القواعـد  3فيكـون مـن حـق المـصرف الفاتـح الاعـتقاد أن المـصرف المكـلف بالـوفاء قـد وافـق عـلى التعـديلات ,مستنـدا" إلـى نـص المـادة )

رى  بـأن رضـا المستفيـد )  والأعـراف الموحـدة والتـي أخـضع جميـع الأطـراف اتـفاقهم لهـا والتـي لـم تقيـد هـذا القبـول بـأي شكـل أو أجـراء . ونـ
 لازم ( حـتى وأن كـان التعديـل بحجـة تصحـيح لخـطأ مـادي . 

أن    أثـر إلغـاء أو تعديـل الاعـتماد مـن جـانب المـصرف عـلى الـتزامه المستقـل: أن قـوة تعهـد المـصرف واستقـلاله بحـيث لا يجـوز لـه   –  2
ء الخـطاب أو تعديـله , ولا يمكـنه أن يـركن الـى أي مـن الأسـباب التـي تبـرر لـه إنـهاء عـلاقته بالعميـل يـرجع فـي تعهـده أمـام المستفيـد بإلغـا

ـابعا" لالـتزام العميـل  الآمـر للتحـلل مـن الـتزامه اتجـاه المستفيـد )البائـع(,لان الـتزام المـصرف الثـابت بالخـطاب لصالـح المستفيـد ليـس الـتزاما" ت
وقـد عـبرت محكـمة النقـض   (28)   مـر)المشتـري( باعـتباره كـفيلا" لـه , بـل يلـتزم المـصرف أمـام المستفيـد بوصفـه مـدينا" أصـلي  مـباشرالآ

ـتبر وكيـلا"  المـصرية فـي قـولها )جـرى قـضاء المحكـمة عـلى المـصرف الـذي يفتـح اعـتمادا" مستنـديا" للـوفاء بثمـن صفقـة بيـن تاجـرين لا يع
الـتزامه الـتزام عـميله  عـن العميـل الآمـر )المشتـري( بالـوفاء للمستفيـد ) البائـع( بقيمـة الاعـتماد , كـما انـه لا يعـتبر كـفيلا" أو ضامـنا"  يتبـع  

سـاس القائـم بيـن العميـل الآمـر )المشتـري ( الآـمر )المشتـري( بـل يعـتبر الـتزام المـصرف فـي هـذه الحـالة الـتزاما" مستـقلا" عـن العقـد الأ
ـطاب الاعـتماد , والمستفيـد )البائـع( يلـتزم بـمقتضاه بالـوفاء بقيـمة الاعـتماد متـى مـا كانـت المستنـدات المقدمـة اليـه مـطابقة لمـا تضمـنه خ

وقـد أجـمع الفقهـاء عـلى هـذه القاعـدة ) بـأن المـصرف لا (29) تنتاج  ولا يكـون للمـصرف فـي ذلك أي سلـطة فـي التـفسير أو التقـدير أو الاسـ
ج المتـرتبة )عـلى  يجـوز لـه التـمسك فـي مـواجهة المستفيـد بالـدفوع المقـررة لـه اتجـاه العميـل الآمـر ) المشتـري( , وتعـد هـذه مـن أهـم النتائـ

ويرجـع ذلك الاتـفاق إلـى أن الاعـتماد القطـعي هـدفه الرئـيسي هـو حـماية المستفيـد مـن    (30)  (استـقلال الـتزام المـصرف فـي الاعـتماد القطعـي
بـل    لآمـرإعـسار العميـل الآمـر أو إفـلاسه أو فـي حـالة وجـود غـش فـي إبـرامه للاعـتماد أو اهتـزاز أو ضيـاع  ثقـة المـصرف فـي العميـل ا

رف فـي عـدم رجـوعه عـلى عـميله الآمـر , حـتى وأن استحـال عـلى المـصرف أن يستـرد ما دفـعه الـى المستفيـد أن قـوة استـقلال تعهـد المـص
عـن تنفيـذ   مـن العميـل الآمـر وينطبـق نـفس الحكـم أعـلاه فـي ) استـقلال الـتزام المـصرف عـن عقـد الاعـتماد ( فـي حـالة أن المتخـلف فيـها

ة المـصرف هـو العميـل الآمـرمثـلا" لو أمتنـع العميـل الآمـر عـن إيـداع التـأمينات التـي وعـد المـصرف بـها ,أو لـم يـدفع العـمول  الـتزاماته قبـل
أو الخـاصة بفتـح الاعـتماد المتفـق عـليها مـع المـصرف , هـنا فـي مثـل هـذه الحـالة يحـق للمـصرف أن يرفـض إصـدار خـطاب الاعـتماد  
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ال الـتزاماته أمـام المـصرف ولكـن مـتى ما أصـدر المـصرف خـطاب الاعتـماد وأوصـل عـلم  العميـل الآمـر  ـى  يـرجئ فـتحه لحـين أن ينفـذ 
م تنفيـذ عـدالمستفيـد بإصـدار خـطاب الاعـتماد , هـنا يـمنع المـصرف بالاحـتجاج أمـام المستفيـد بهـذه الأسـباب ولا يخـتلف الحكـم فـي حـالة  

دخل تشريعـي  العميـل الآمـر الـتزاماته أمـام المـصرف أن كـان عـن عمـد أو لظـروف خـارجة عـن أرادتـه , مثـل استحـالة تحـويل المبلـغ بسـبب تـ
الظـروف السياسـية والتجـارية لبلـد  أو أمـر مـن السلـطة الإداريـة للـدولة , وذلك بسـبب تـأثر مركـز المستفيـد مـن قـوانين الرقـابة عـلى النقـد أو ب

ونحـن نـرى بـأن مـا يـوفر ويؤكـد الحـماية الفعـلية للمستفيـد قـبال كـل هـذه الظـروف السياسـية   (31)العميـل الآمـر والتـي صـدر فيـها الاعـتماد  
مـصرف مـؤيد فـي بلـد المستفيـد ,بحـيث لا يـؤثر التـدخل  والاقـتصادية الخـاصة بالعميـل الآمـر , هـو أن يـؤيد الاعـتماد القطعـي مـن قبـل  

مانـة ويتحـقق  التـشريعي أو أمـر مـن السلـطة الإداريـة فـي البلـد الـذي فتـح فيـه الاعـتماد القطعـي الـى خـارج هـذه الـدولة وهـنا تـتشكل الض
 الهـدف مـن جـعل الاعـتماد القطعـي مؤيـدا" .

ـد الاعـتماد القطعـي عـلى الـتزام المـصرف المستقـل  فـي حـالة بـطلان عقـد الاعـتماد بسـبب يتعـلق بالنـظام العـام لبلـد  أثـر بـطلان عق  –  3
د  س بطـلان عق ـفاتـح الاعـتماد كمخـالفة قانـون النقـد , أو أي أمـر سـياسي أو اقـتصادي , يبـقى الـتزام المـصرف قائـما" امـام المستفيـد , وليـ

د المـصرف  الاعـتماد بأحـد أسـباب القانـون الخـاص كالتـدليس والغـلط لان فـي مثـل هـذه الأسـباب لا ينسحـب بـطلان عقـد الاعـتماد عـلى تعهـ
المـصرف أمـام المستفيـد   , وذلك بسـبب الاستـقلال والانـفصال بيـن الالـتزامين ,وهـنا لا يتـأثر الـتزام  (32)والـتزامه النـاشئ فـي خـطاب الاعـتماد  

الخـطاب   بـما يـؤثر فـي الـتزامه أمـام العميـل الآمـرونستخـلص ممـا سـبق أن مـوضوع الالـتزام فـي خـطاب الاعـتماد يبـدأ منـذ لحـظة وصـول
ـح الاعـتماد يحـق للمـصرف الرجـوع فـي تعهـده  الـى المستفيـد وعـلمه بفتـح الاعـتماد والشـروط التـي فـي الاعـتماد وقبـل لحـظة عـلم المستفيـد بفت

لـم يبـلغه أمـام العميـل الآمـر كـله أو جـزء منـه ولـه الحـق بعـدم إصـدار الخـطاب , ولا يحـق للمستفيـد )البائـع( مـواجهة المـصرف طـالما  
ـقى بـاب مسـؤولية المـصرف أمـام عـميلة الآمـر مفتـوحا" أن كـان  المـصرف بفتـح خـطاب الاعـتماد أمـا فـي حـالة تعـلق حـقا"  بـه للمستفيـد  يب

انخـفاض قيـمة   لهـا محـل فيـه .وعـليه فـان المـصرف إذا تـأخر فـي فتـح الاعـتماد وإصـدار الخـطاب وإرسـاله الـى المستفيـد الـى مـرحلة مـا بعـد
يـد أقـل مـما يـطالب بـه , فهـنا لا تعـويض للمستفيـد مـن قبـل المـصرف عـما أصابـه  عـملة المستفيـد , بحـيث يصبـح المـبلغ المستحـق للمستف

لـم يكـن ملـتزما" امـام المستفيـد قبـل تاريـخ تنفيـذ الاعـتماد ولــم يـصل العـملة ,وذلك لان المـصرف  خـطاب   مـن ضـرر بسـبب فـرق قيـمة 
خ ونستخـلص مـما تـقدم أنـه يحظـر عـلى المـصرف تعديـل أو إلغـاء الاعـتماد القطعـي حـتى إذا كـانت  الاعـتماد الـى المستفيـد قبـل هـذا التاريـ

( مـن القواعـد  9توجـد مـصلحة للمـصرف فـي التعديـل أو إلغـاء , ولا يكـون التعديـل نافـذا" إلا بموافـقة الأطـراف التـي ورد ذكـرهم فـي المـادة )
ومرجـع ذلك هـو ) استـقلال الـتزام المـصرف عـن عقـد الاعـتماد حـماية للمستفيـد ) البائـع ( مـن إعسـار العميـل الآمـر أو والعـادات الموحـدة  

 إفـلاسه , وبـغض النظـر عـن الظـروف السياسيـة والتجـارية والصعـوبات لفتـح الاعـتماد .
 :   قـد الاعـتمادمـدى استـقلال الـتزام المـصرف عـن ع -الفرع الثـاني :

مطـلق للالـتزام لقـد عـلمنا ممـا تـقدم أن مـن أهـم الخـصائص للاعـتماد القطعـي أنـه يحـقق الضمـان المؤكـد للمستفيـد , وذلك بسـبب الاستـقلال ال
ـقلال هـو استـقلال قانـوني , بمعنـى آخـر أن  المـصرف بالـوفاء الـى المستفيـد وفـق عقـد فتـح الاعـتماد , ألا أننـا لاحظـنا بـأن صـورة هـذا الاست 

سي وعقـد فتـح  هـناك مـواضع تفاعـل بينهمـا بسـبب ارتبـاط النتيجـة بالهـدف ومرجـع هـذا الارتبـاط وجـود عـلاقة تبعـية بيـن عقـدي البيـع الأسـا
ان بهـدف واحـد ونهايـة واحـدة , باعـتبار أن اتـفاق الأسـاس بفتـح  الاعـتماد مـن النـاحية العمـلية والاقـتصاديةممـا يعـني أن العقـدين يشتـرك

رف وعقـد  الاعـتماد هـو الطريـق لتسويـة ديـن ثمـن البضاعـة عـلى المشتـري , ومحـاولة العميـل الآمـر )المشتـري( الربـط بيـن الـتزام الـمص
تـضح هـذا التـأثير فـي العلاقـات التـي أنـشأت بسـبب الاعـتماد المسـتندي وأن التنفيـذ الأسـاس , ولذلك يكـون هنـاك تـأثير أكيـد بيـن العقـدين وي

ا العميـل  بيـن  الأسـاس  عقـد  وانـقضاء  والمستفيـد   المـصرف  بيـن  العلاقـة  انـقضاء  عـليه  يتـرتب  المسـتندي  الاعـتماد  لعقـد  لآمـر الصحيـح 
ـتماد المسـتندي مـع شـروط عقـد البيـع الأسـاسي .إلا انـه غـالبا" مـا يحـصل اخـتلاف  فـي شـروط والمستفيـد , إذا تـطابقت شـروط فتـح الاع

أمـام عميـلة الآمـر  فتـح الاعـتماد  فـي شـأن  المـصرف  الـتزامات  البيـع الأسـاسي ممـا يرتـب جـزاء" عـلى  كـما ان  الاعـتماد مـع شـروط عقـد 
الـتزاماته بـدقه اتجـاه العميـل الآمـر فـي مـراحل تنفيـذه للاعـتماد , خـاصة فـي كيـفية فحـص المستنـدات المقـدمة المـصرف قـد يـخطئ فـي تنفيـذ  

 مـن المستفيـد .
فيـد الـى  ستأولا" : أن مـن أهـم العمـليات التـي يـتضمنها الاعـتماد المسـتندي بـل وأدقـها هـي عـملية فـحص المسـتندات المقـدمة مـن قبـل الم 

ندات المـصرف والتـي تـقع عـلى عـاتق المـصرف ,  بحـيث تمثـل الضـمان الوحيـد للعميـل الآمـر اتجـاه المستفيـد ,وأن عمـلية فـحص المسـت
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المسـتندي كـما وأن عـملية فـحص المسـ العـملي فـي تنفيـذ الاعـتماد  الـواقع  الكـثير مـن المشاكـل والمنـازعات فـي  الـوسيلة تثيـر  تندات تعـد 
اد المسـتندي  الوحيـدة للتأكـد مـن سـلامة ومـطابقة البضاعـة نـظرا" لتعـذر معـاينتها مـن قبـل المـصرف ,لان أصـل التعـامل بموجـب عقـد الاعـتم

ـم دفـع قـيمة البضاعـة مـن قبـل المـصرف  يتـم مـن خـلال المسـتندات وليـس مـن خـلال رؤيـة البـضاعة ومـطابقتها , وبعـد  مـطابقة المسـتندات يت
ـروط التـي الـتزم  الـى المستفيـد )البائـع( , وليـس للمـصرف أو العميـل الآمـر )المشتـري( التحـقق مـن مـطابقتها للمسـتندات الممثـلة لهـا وفـق الش

مـل العميـل الآمـر )المشتـري( عـلى التأكـد مـن سـلامة البضاعـة مـن  بهـا المستفيـد )البائـع( فـي مـواجهة العميـل الآمـر )المشتـري ( ولـذلك يع
ام الدقيـق خـلال المسـتندات المقـدمة ومـطابقتها مـع الشـروط التـي اشتـرطها عـلى المستفيـد مـن خـلال المـصرف ومـن أجـل تحقـق هـذا الالـتز 

المسـتندات الظاهـري , دون اللجـوء الـى عـناصر خـارجه عـن المسـتندات ,   مـن قبـل المـصرف فـان الـمصرف تقـتصر مهـمته عـلى فحـص
لتنفيـذ والعمـل عـلى عـبارات الاعـتماد المسـتندي وحـدها دون أن يستـمد عـناصر مـن عقـد البيـع الأسـاسي .وكـما يلـتزم المـصرف بقاعـدة ا

ق التـام بيـن شـروط العميـل الآمـر المنـصوص عـليها وبيـن المسـتندات المقـدمة مـن قبـل  الحـرفي لكـل شـروط العميـل الآمـر , ومراعـاة التطابـ
المستفيـد ويتحقـق ذلك مـن خـلال الفحـص الظاهـري للمسـتندات , وليـس مـفروضا" عـلى المـصرف أن يبـذل تحـريا" خـاصا" للتحقـق مـن 

للعميـل الآمـر إن يـرفض المسـتندات لسـبب خـارج عـن ظاهـرها , كـما وليـس للعميـل الآمـر  صـدق المسـتندات المقـدمة إليـه , وكـذلك ليـس  
زوير, أو كـان أن يحتـج عـلى المـصرف أو مسـائلته إذا تبيـن فيـما بعـد أن المسـتندات فيـها تـزوير , ولكـن ظاهـر المسـتندات لا يشيـر الـى التـ

تحـري خـاص لكـشفه , ولا يمكـن كـشف التـزوير مـن خـلال الفحـص الدقيـق واليقـظ مـن قبـل المـصرف والـذي    التـزوير محـترفا" ويحـتاج الـى
بـداعي انـها  هـو ملتـزما" بـه وأن هـذه العمليـة تعـتبر عمليـة خطيـرة بالنسبـة للمـصرف فهـي عـملية مزدوجـة , فـإذا رفـض المـصرف المسـتندات  

بيـن أن المسـتندات سـليمة وواجـبة القبـول مـن قبـل المـصرف لمطابـقتها لشـروط الاعـتماد , فهـنا يتعـرض المـصرف للمسـألة  غيـر سـليمة , وت
رف الـى  مـن قبـل المستفيـد)البائـع( والـذي يحـق لـه مـقاضاة المـصرف لأنـه تنكـر لتعهـده الـوارد فـي الاعـتمادوكـذلك سـوف يتعـرض المـص

ذهب الـى  سألة مـن قبـل عـميله الآمـر , لان المستفيـد سيجـد نـفسه عـاجزا" عـن استيـفاء ثـمن بـضاعته عـن طـريق الاعـتماد المسـتندي , فيـالمـ
هـنا يـرجع العميـل  العميـل مـطالبا" إيـاه بـفسخ عقـد البيـع الأسـاسي مـع الـزام العميـل بالتعـويض عـن كـل الأضـرار التـي لحقـت بالمستفيـد , و 

فـحص   الآمـر بـدوره عـلى المـصرف لمطالبتـه بالتعـويض عـن كـل الأضـرار .ولأهـمية الأمـر يتعيـن عـلينا بيـان مـدى الـتزام المـصرف فـي
المستفيـد ولمـصلحة مـن يكـون المسـتندات المقـدمة مـن قبـل المستفيـد .سنبيـن هـنا دور المـصرف فـي فحـص المسـتندات المقـدمة لـه مـن قبـل  

 فحـص المسـتندات ؟أن عـمل المـصرف أسـاسا" هـو الحـرص عـلى مـصلحته الخـاصة أثنـاء تنفيـذه الـتزامه فـي عمليـة فحـص المستنـدات ,
عتبـر دليـل المستفيـد )البائـع( عـلى  كـما ويحـرص عـلى مـصلحة عـميلة الآمـر )المشتـري( والتـي تتمثـل مـن خـلال المستنـدات المقـدمة والتـي ت

تنفيـذ الـتزاماته بالـوفاء تنفيـذه لالـتزاماته الـواردة فـي العقـد الأسـاسي )عقـد البيـع( , وهـو نـفس الدليـل الـذي يستنـد اليـه العميـل )المشتـري( فـي 
ص عـلى إصـدار تعليماتـه للمـصرف بشكـل يـوضح فيـها البيـانات  بثـمن البضاعـة عـن طريـق المـصرف ولـذلك عـلى العميـل الآمـر أن يحـر 

اصة  والمسـتندات والشـروط الـواجب مـراعاتها مـن قبـل المـصرف لغـرض الـوفاء بـمبلغ الاعـتماد المسـتندي .وتتمثـل مـصلحة الـمصرف الخ ـ
 - والتـي عـليه أن يراعيهـا مـن خـلال فحـص المسـتندات فـي :

د مـصرف يحـرص عـلى عـمولته التـي يـتقاضاها مـن عـميلة الآمـر , إضافـة الـى مـبلغ الاعـتماد الـذي يـدفعه للمستفيـد )البائـع( بعـأن ال – 1
ه بقبـولها  ميـلتقـديمه المسـتندات المنـصوص عـليها فـي العقـد ومـطابقتها لتعـليمات العميـل الآمـرلان فـي حـالة عـدم مطابقـتها يتعـذر إلـزام ع

 واستـرداد ما دفـعه الـى المستفيـد )البائـع( كـما يلـزم المـصرف بتعويـض عميـله الآمـر . 
نـد أن هـذه المسـتندات تمثـل الضـمان الحـقيقي للمـصرف بـما تمنحـه مـن حـق الرهـن الحيـازي عـلى البـضاعة )محـل عقـد البيـع( , ويست  –  2

 .  (33) ذا رفـضها المستفيـد أو عجـز عـن استـلامها فهـنا ينحصـر حـقه عـليها تسـويه لـحقوقه المـصرف الـى المسـتندات إ
ندات التـي ولمـا تـقدم فـأن المـصرف يكـون  القـرار لـه وحـده فـي شـأن المسـتندات دون رأي عـميله الآمـر حـيث بإمكـان المـصرف قبـول المسـت

لآمـر بشـرط أحـاطته عـلما" بهـذه المخـالفة وإبـداء الـرأي فـي قبـول المسـتندات مـن عـدمه ويسـمى )الـدفع تحـت  هـي مخـالفة لتعـليمات عـميله ا
الآمـر (  التحـفظ( وأن المـصرف فـي الـتزامه فـي فـحص المسـتندات يـخضع الـى قاعـدتين أسـاسيتين هـما ) التنفيـذ الحـرفي لتعـليمات العميـل

المـصرف ليـس لـدية أيـة سـلطة تقـديرية فـي تـفسير المسـتندات أو تـكملة البيـانات الناقـصة فيـها , او الاسـتناد الـى جـهة   أي بمعـنى أن
د بشكـل الاعـتما  خـارجية لتـفسير مـا ورد بالمسـتندات .أمـا القاعـدة الثـانية فـإنها ) تتعـلق بكـيفية فـحص المسـتندات ( بمعـنى مـطابقتها لشـروط

فبـراير    27تـام مـن حـيث ظاهـرها .وقـد أكـدت محكـمة النقـض المـصرية عـلى مبـدأ التطابـق التـام للمسـتندات , فـي حكـمها الصـادر فـي  
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مـاما" مـع شـروط بقـولها )) وجـوب الـوفاء بقيـمة الاعـتماد مـن قبـل المـصرف مـتى مـا تطابقـت مسـتندات المستفيـد )البائـع( ت   1984لسـنة  
.وليـس للمـصرف فـاتح الاعـتماد أن يـدخل فـي اعـتباره شـروط  (34)فتـح الاعـتماد دون أدنـى سـلطة فـي التقـدير أو التـفسير أو الاسـتنتاج (( 

لا  عقـد البيـع الأسـاسي ولا شـروط عقـد الاعـتماد أو عـلاقته بالعميـل الآمـر )المشتـري(وأن محافـظة المـصرف عـلى مـصلحته الشخصيـة  
د التـي وحـدها تحـدد عـلاقة المـصرف بالمستفيـد مـن الاعـتمادكـما يمكـن أن تكـون أسـاسا" أو مـسوغا" لخـروجه عـن عـبارات خـطاب الاعـتما

ادر  أن محكـمة باريـس التجـارية أكـدت عـلى ضـرورة أن تكـون المسـتندات سـليمة ومتـطابقة مـع شـروط الاعـتماد , مـن خـلال حكـمها الصـ
توح ومشـروط أنـه واجـب الـدفع لـدى الاطـلاع مقابـل تقديـم خـطاب نقـل ) فـي حـالة وجـود اعتـماد مسـتندي مـف(35)   بـقولها  1990-2- 2فـي  

أكـتوبر(   27أكـتوبر ( وحـين يكـون خـطاب النقـل الجـوي يذكـرتـاريخ )  20جـوي يبيـن تاريـخ ورقـم الـرحلة ,مـع بيـان آخـر ميعـاد للإرسـال ) 
 در للاعـتماد محـقا" فـي رفـض المسـتندات لكـونها غيـر مـطابقة لشـروط الاعـتماد تـاريخ سفـر وشحـن البضاعـة .هـنا يكـون المـصرف المـص

مـدى مـسؤولية المـصرف عـن المسـتندات المـخالفة لشـروط الاعـتماد :إذا خالـف المـصرف تعـليمات العميـل الآمـر الـواردة فـي عقـد    -ثانيا" :
الـتزام المـصرف بفتـح الا قـد نفـذ مـا عـليه فـي عقـد الاعـتماد , فهـنا يكـون الاعـتماد بخـصوص  عـتماد بشـروط معـينة , ويكـون المستفيـد 

" لشـروط المـصرف مسـئولا" عـن الإخـلال بالالـتزام التعاقـدي الـوارد فـي عقـد الاعـتماد المسـتندي بخـصوص إصـدار خـطاب الاعـتماد مـطابقا
ليه تكـون المسـؤولية عـلى المـصرف كـجزاء لمخـالفته الشـروط .وفـي مثـل هـذه الحالـة يكـون للمستفيـد الحـق  عقـد الاعـتماد المسـتندي , وعـ

لاعـتماد بالـرجوع عـلى العميـل الآمـر لمطـالبته بالتعـويض عـما لحـقه مـن ضـررا" بسـبب الاخـتلاف بيـن عقـد البيـع الأساـسي وعقتد فتـح ا
الـى أسـاس المسـؤولية العقـدية بينهـما ) عقـد البيـع الأسـاسي (وكـذلك فـأن المسـؤولية العـقدية أعـطت الحـق للعميـل فـي    وهـذا الحـق يـرجع

عقـد الـتزامات    حـال أتـضح لـه بعـد تنفيـذ الاعـتماد وقبـوله المسـتندات وجـود عـيب فـي البضاعـة أو يـوجد تقـصير مـن قبـل المستفيـد فـي تنفيـذ
جـوع عـلى المستفيـد  البيـع الأسـاسي , ولا يعـد استـلام العميـل المسـتندات المقـدمة  اليـه مـن قبـل المـصرف المنفـذ تـنازلا" منـه عـن حـقه فـي الر 

ته ظاهـريا" , وليـس مـن زاويـة )البائـع( , خـصوصا" أن العميـل )المشتـري( عنـدما يقبـل اسـتلام المسـتندات كـان ذلك وفـق مـطابقتها لتعـليما
ـأن فتـح الاعـتماد عقـد البيـع الأسـاسي ولا مـن زاويـة مـا وصـل إليـه مـن وقـائع .وهـناك الكـثير مـن المخالفـات التـي قـد يرتـكبها المـصرف فـي ش

و بشـروط أكـثر سـعته للمستفيـد بمـا أتـفق عـليه فـي عقـد البيـع مثـل عـدم فتـح الاعـتماد مـطلقا" , أو أخـطار المستفيـد بفتـح الاعـتماد مـتأخرا" أ
اضاة الأسـاسي , أو بشـروط أضيـق ممـا أتـفق عـليه , ممـا يترتـب عـليه رفـض خـطاب الاعـتمادوهـنا يكـون للمستفيـد ) البائـع ( حـق مـق

بـدوره يـقاضي المـصرف لإخـلاله بشـروط عقـد الاعـتماد فيـما بينهمـاوأن    العميـل الآمـر ) المشتـري( وكـسب الحكـم عـليه بالتعويـض والـذي
شـأنه , وقـد  المـصرف الـذي لا يـفتح الاعـتماد المسـتندي فـي الموعـد المحـدد لـه وفـق التعليـمات , فـأنه يـسأل عـن التعويـض للضـرر الـذي أن

البيـع الأسـاسي نتيجـة لـذلك الضـرر , ألا كـان ذلك الضـرر يـرجع الـى قـوة قـاهرة وكـذلك مـن  يكـون الضـرر بليـغا" ممـا يـؤدي الـى فسـخ عقـد  
ـاوممـا  مخـالفات المـصرف اضطـراره لقبـول مسـتندات مـن المستفيـد بـمخالفة تعـليمات العميـل الآمـر , ممـا يـؤدي لـرفض العميـل الآمـر له

المـصرف تـنشأ بسـبب مـخالفته لتعـليمات العميـل الآمـر )المشتـري( بشـأن فـتح الاعـتماد المسـتندي , أو فـي    تقـدم أعـلاه يتبيـن أن مسـؤولية
يكـون العميـل تنفيـذه أو فـي قـبوله لمسـتندات مخـالفة للتعـليمات أو تـأخر المـصرف بنقـل المسـتندات الـى العميـل الآمـر .وفـي هـذه الأحـوال  

دات م أحـد الأمـرين , أمـا أن يـرفض استـلام المسـتندات المقـدمة اليـه مـن قبـل المـصرف الـذي نفـذ الاعـتماد خـطأ , وتبـقى المسـتنالآمـر أمـا
ـابه  تكبيـد المـصرف , وأمـا اضطـرار العميـل الـى قبـول المسـتندات مـع طـلب التعـويض مـن المـصرف لمـا سـببه للعميـل مـن ضـرر بسـبب ار 

وكـما أن للمـصرف الرجـوع عـلى العميـل الآمـر بالاستـرداد لمـا دفـعه بالخـطأ فـي  (36) الخـطأ , وهـنا يـقع أثـبات الضـرر عـلى العميـل الآمـر  
 - ظـروف معـينة , وسـنتناول هـذه الحـالات بشيئـا" مـن التفـصيل :

ك البضاعـة (لقـد أقـر القـضاء الفـرنسي بحـق العميـل الآمـر )المشتـري( عـدم قبـول رفـض المسـتندات مـن قبـل العميـل الآمـر )) تـر   –  1
ـتماد المسـتندي  المسـتندات المقـدمة إليـه مـن قبـل المـصرف إذا كـانت تـلك المسـتندات غيـر مـطابقة لتعـليمات العميـل الآمـر طـبقا" لشـروط الاع

لام المسـتندات بسـبب المـصرف , وأن هـذا الحـق مقـرر للعميـل الآمـر حـتى وأن لـم يـصبه ضـرر مـن  أو فـي حـالة حـدوث تأخـير فـي استـ
وقـد أكـدت مـحكمة   عـدم سـلامة المسـتندات , وبالتـالي عـدم إرجـاع مبلـغ الاعـتماد إلـى المـصرف , فهـنا يكـفي للعميـل عـدم قـبوله المسـتندات

ومنـها قـولها ) عـلى المـصرف قـبل أي دفـع أن يتأكـد مـن مـطابقة المسـتندات (37) هـذا الاتجـاه فـي معظـم أحكـامها  النقـض الفـرنسية عـلى  
رفية وأن وجـد  المقـدمة إليـه مـن قـبل المستفيـد , مـع الشـروط المحـددة فـي خـطاب الاعـتماد الصـادر مـنه إلـى المستفيـد )البائـع( مـطابقة حـ

ليـس للمـصرف أن يـفسر تعـليمات العميـل الآمـر )المشتـري( , بـل عـليه أن ينفـذها حـرفيا"  بينهـما خـلاف وجـب عـلى المـصرف رفـضها , و 
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المسـتندات   وفـقا" لمـا يقـضي بـه عقـد الاعـتمادوهـنا يكـفي عـدم مـطابقة مستنـدا" واحـدا" لشـروط الاعـتماد لـكي يـشمله الحكـم أعـلاه ,لأن
التجـزئة , وهـذا يكـفي للعميـل الآمـر أن يكـون مبـررا" لتـرك جـميع المسـتندات للمـصرف , والـذي سيـصبح مالكـا" مجـموع ولا تقبـل الانـقسام أو  

ضمون للبضاعـة ولـه الحـق فـي التـصرف فيـها أو بيـعها لحسابـه وقـد بـرر القـضاء الفـرنسي هـذا الجـزاء بحـق المـصرف عـلى أسـاس أن مـ
قـبال عـميله الآمـر هـو الـتزام بتحـقيق نتيـجة , ومحـله تقديـم مسـتندات محـدده الـى عـميله الآـمر )المشتـري( , وليـس مجـرد الـتزام المـصرف  

وط فة للشـر الـتزام بعمـل مضمـونه بـذل العـناية فـي فـحص المسـتندات , وعـليه لا يمكـنه أجـبار عـميله )المشتـري( عـلى قـبول مسـتندات مخـال
للمسـتندات مـن قبـل العم الفـقهاء بـأن هـذا الجـزاء لا يعـد تـركا"  يـل الآمـر المتفـق عـليها , مـع تعـويضه عـن هـذا الـضرروقـد صـور أحـد 

قـف سـلبي تمامـا" تجـاه )المشتـري( لأنـه لا يـأتي عـملا" إيجـابيا" إزاء المسـتندات المـخالفة المقـدمة اليـه مـن قبـل المـصرف , بـل يلـتزم بمو 
لآمـر  المـصرف وهـنا تـرتب عـلى ذلك بـأن المـصرف يكـون مـضطرا" لتسـلم البضاعـة التـي تمثـلها المسـتندات المرفـوضة مـن قبـل العميـل ا 

ـضاء الفـرنسي بالبيـوع البحـرية فـي الشـراء أو قـبض الـتأمـين عـنها ونـرى بـان هـذه تعـتـبر صـورة مـن صـور التـملك الجبـري والتـي تأثـر فيـها الق
حـيث يجـيز القـضاء للعميـل الآمـر  المفـروض عـلى المـصرف والـذي يماثـل التـرك الـذي يـردعـلى السفـينة وعـلى الأجـرة فـي القانـون البحـري 

ـي عقـد النقـل عنـدما تتـرك البضاعـة التـالفة فـي مقابـل الأجـرة  )المشتـري( الحـق فـي رفـض المسـتندات الغيـر مـطابقة لشـروط البيـع , وكـذلك ف
ويـوجد رأي مخالـف , حـيث يـرى أن هذا التـشابه ظاهـري وليـس حقيـقي , لأن البائـع عـليه تقديـم البضاعـة المطلوبـة , وإلا فـأن    فـي البيـع

اذا كـان الاخـتلاف فـي البضاعـة جوهـريا", أمـا إذا كـان الاخـتلاف ليـس جوهـريا"  للمشتـري ) العميـل الآمـر( الحـق فـي فسـخ عقـد البيـع ,  
ويـرى البعـض بـأن (38) فـي البـضاعة فهـنا يكـتفي العميـل )المشتـري( مـن إنقـاص ثمـن الاخـتلاف مـن المبـلغ الكـلي للعقـد دون فسـخ العقـد  

ـصرف هـو أسـلوب خـاص الغـرض مـنه التعـويض عـن الـضرر الـذي تـرتب عـلى إخـلال المـصرف تـرك العميـل )المشتـري( البـضاعة الـى الم
دات ويتـرك  فـي الـتزاماته ويـرى أصحـاب هـذا الـرأي أن التـرك هـو رخـصة للعميـل )المشـتري( لـه الحـق بالـتمسك بـها فيـرفض اسـتلام المسـتن

عـن البـضاعة ويستـلم المسـتندات مـن المـصرف رغـم عـدم مـطابقتها أو انـتظامها مـع شـروط العميـل البضاعـة الـى الـمصرف , أو يتنـازل  
التـدخل   الآمـرأي بمعـنى أنـه حـقا" للعميـل الآمـر يستخـدمه فـي مـواجهة المـصرف , فيـجوز لهـما الاتـفاق عـلى تـرك البـضاعة دون الحاجـة 

ث نـزاع بينهـما واستحـالة الاتـفاق  فـفي هـذه الحـالة ليـس مـن الـضروري أن يحكـم بالـترك , لان الحكـم يتـوقف القـضاء بـذلك , إلا إذا حـد
المـصرف   يـقوم  فـي أن  الخـاصة  )الـدائن( يحافـظ عـلى مـصلحته  العميـل الآمـر  الـرأي أن  اعـتمادويبـرر أصحـاب هـذا  عـلى ظـروف كـل 

زاماته تنفيـذا" عـينيا" وكـاملا" , وأن هـذه المستـندات تمثـل الـدور الجوهـري فـي حيـازة البـضاعة واثبـات تنفيـذ المستفيـد  )المديـن( بتنفيـذ الـت
 )البائـع( جميـع الـتزاماته وفـق الشـروط .

 - ويلـزم لـكي يطبـق جـزاء التـرك وينتـج أثـره فـي مـواجهة المـصرف شـرطان هـما :
ـأن يكـون المـصرف قـد تسـلم البضاعـة مـن الناقـل عـن طريـق المستنـدات الممثـلة للـبضاعة والتـي تعـطيه الحـق فـي تسـلمها , ك   -أولهـما :

 وهـذا الأمـر ضـروري حـتى يمكـن تـركها للمـصرف .
ى العميـل )المشتـري( . وأن أمكـن تـقديم حـل  أن يتـرتب عـلى رفـض المسـتندات رفـض البـضاعة , كجـزاء وحيـد لتـفادي شكـو    -وثانيـهما :

ميـل الآمـر  آخـر , مثـل تعـويض المـصرف للعميـل )المشتـري( , هـنا يفضـل اللجـوء الـى هـذا الحـل وعـند توافـر هـذين الشـرطين فـأنه يحـق للع
الآمـر المطـالبة بجميـع المـصاريف التـي أنـفقها بشـأن    رفـض المسـتندات وتـرك البـضاعة والتـي ستشكـل عـبئا" عـلى المـصرف , وللعميـل

 البضاعـة , وأن المـصرف هـو مـن سـوف يتحمـل بيـع البضاعـة .  
ووافـ التعـويض  مـقدار  وحـدد  )المشتـري(  الآمـر  العميـل  لحـق  الـذي  للـضرر  جبـرا"  النقـدي  التعويـض  عـلى  المـصرف  وافـق  حـالة  ق  وفـي 

, فهـنا لا يجـوز للعميـل )المشتـري( التمسـك بتـرك المسـتندات فـي حـالة انـه لـم يلحقـه ضـرر آخـروفـي حـالة قـبول العميـل  المـصرف عـليه  
الحـق    الآمـر)المشتـري( المسـتندات المخـالفة لشـروط الاعتـماد , فهنـا لا يجـوز لـه أن يـرجع ليطـالب بتـرك البضاعـة للمـصرف . بـل لـه 

المسـتندات  بال لحقـه مـن ضـرر بسـبب مـخالفة  بالتعـويض حـصرا" عـما  للعميـل طـلب (39) مطـالبة  تبـرر  التـي  العـامة  وذلك وفـق الأحكـام 
 التعـويض مـن الـمصرف بسـبب الـضرر الـذي أصابه مـن سـوء تنفيـذ المـصرف لالـتزاماته . 

 :  الخاتمة
 بعد أن انتهيت من أعداد وكتابة هذه الأطروحة والموسومة  )) مدى استقلال التزام المصرف في الاعتمادات المستندية (( .

 وهنا لابد لنا من تسجيل أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها بهذا الخصوص والتي تتمثل بما يلي 
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 الاستنتاجات :
العمليات المصرفية التي تقدمها المصارف بأنواعها الحكومية والأهلية لعملائها إذ يكون تدخل المصرف  أولا" : يعد الاعتماد المستندي أحد  

في إصدار الاعتماد المستندي مبعثا" للثقة بين أطرافه , بحيث يعتبر كأداة ائتمانية تحل محل التأمين النقدي , لما يملكه المصرف من 
يره من الأشخاص الطبيعية والمعنوية ولأهمية الاعتماد المستندي في النشاط الاقتصادي وخاصة  ملاءة مالية وسمعة تجارية لا تتوفر في غ

, وقد عرف الاعتماد المستندي   1984( لسنة  30في تنفيذ المشاريع والاستيراد والتصدير فقد نظم أحكامه قانون التجارة العراقي النافذ رقم )
المادة ) ف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد بضمان  (منه بأنه) عقد يتعهد المصر   273في 

ن مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ( ونرى بأن التعريف الذي قدمه المشرع العراقي للاعتماد المستندي جاء دقيقا" وحددا" لمضمو 
ور أي خلاف في هذا الصددوقد عرف الاعتماد المستندي من قبل الفقهاء التزام المصرف في الاعتماد المستندي , وبشكل يمنع من ظه

والقضاء والأعراف والعادات الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية بعده تعاريف ,  وان جميع التعاريف هي قريبة من بعضها في المضمون 
 في التزام المصرف وأطراف الاعتماد المستندي .

 ستندي أطرافا" بيناها :ثانيا" : أن للاعتماد الم
العميل الأمر : وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب من المصرف إصدار الاعتماد المستندي , وقد يكون شخصا" محليا"   – أ  

 أو مصرفا" أجنبيا" مراسلا" . 
قي لا يمكن أن يصدر إلا من مصرف ,  المصرف فاتح الاعتماد ) الضامن ( : إذ أن الاعتماد المستندي وفقا" لقانون التجارة العرا  –ب  

 ولا يتصور أن يصدر من أي مؤسسة مالية أخرى , وقد سارت بهذا الاتجاه اغلب القوانين التجارية , والتي أطلعنا على أغلبها . 
رفا" في عقد  المستفيد : وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر الاعتماد المستندي بأسمه ولمنفعته , وأن المستفيد ليس ط  –ج  

إصدار الاعتماد المستندي المبرم بين العميل الأمر والمصرف , لكنه يستمد حقه من خطاب الاعتماد بمجرد وصوله إلى علمه وعدم  
 اعتراضه عليه . 

رف فاتح الاعتماد المصرف المراسل القائم بالتبليغ : ومهمته أن يقوم بإبلاغ المستفيد البائع  بتفاصيل الاعتماد حال استلامها من المص  –د  
 , وعادة يكون المصرف المبلغ في بلد المستفيد البائع .

المصرف المعزز : إذ من الممكن أن يقوم المصرف المبلغ أو أي مصرفا" أخر بإضافة تعزيزه على الاعتماد فإنه يصبح مصرفا"    –ه  
 المطلوبة لشروط الاعتماد . معززا" , بمعنى أن المصرف يضيف تعهده للمستفيد البائع بدفع قيمة المستندات

ويتولى في محصلة الأمر دفع قيمة مستندات الاعتماد نيابة عن المصرف فاتح الاعتماد , ويسمى ايضا" بالمصرف    المصرف الدافع :  –و  
 المغطى , ويلجأ المصرف فاتح الاعتماد إلى المصرف المغطى في حالة عدم وجود حساب له لدى المصرف مشتري المستندات .

ه , فأن العميل الأمر من خلال تقديمه اعتماد مستندي إلى الجهة التي يتعامل معها فإنه  ثالثا" : أن لعقد الاعتماد المستندي فائدة لأطراف
  يتفادى حجز مبلغه عن طريق التأمين النقدي لدى الجهة المستفيدة من الاعتماد , وحرمانه من الاستثمارات المتاحة لهذا المبلغ من المال 

الاعتماد المستندي وتحمله الآثار الناجمة عن تغيير أسعار الصرف في حالة توفر    , وفضلا" عن تحويله العملة بالقيمة الموازية لمبلغ
عنصر أجني بالاعتماد أما بالنسبة للمصرف مصدر الاعتماد فأنه تتحقق فائدته من خلال إصدار الاعتماد المستندي من خلال تقاضيه  

لمستندية من قبل المصرف فإن هذا يشجع العملاء على الدخول  عمولات مالية في إصداره الاعتماد, إضافة إلى أن صدور الاعتمادات ا
 في معاملات أخرى مع هذا المصرف , وأنها نكون ذات مردود مالي للمصرف . 

وأن فائدة المستفيد البائع من عقد الاعتماد المستندي تبدو واضحة وجلية إذ يعتبر أقوى ضمان مصرفي يمكن للبائع المستفيد أن يحص 
 سبل وأبسط الإجراءات تجاه تخلف أو تقصير العميل الأمر في أتمام التزاماته .عليه بأسرع ال

لم يحدد في تعريفه للمصرف إذا كان الشخص طبيعية أو معنوية , كونه   2004( لسنة  94رابعا" : أن قانون المصارف العراقية رقم )
 أجنبي , لأن كلمة شخص تستوعب الوطني والأجنبي  عرف المصرف بأنه ) شخصا" ( وهذا يعني إمكانية تأسيس مصرف من قبل شخص  

خامسا" : أن المصرف يمنح الائتمان للعميل مقابل ضمانات تكفل له حق الحصول على حقوقه في حال عجز العميل المدين عن السداد  
 , وهذه الضمانات منها شخصية ومنها عينية .
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تولى المصرف الدفع المباشر للعميل كالقرض والسحب على المكشوف , وقد  سادسا" : أن الائتمان المصرفي قد يكون نقديا" بمعنى أن ي
يكون الائتمان تعهدي أي بمعنى أنه لا ينطوي على دفع نقدي , بل يكون في صورة تعهد المصرف بالدفع من خلال مدة معينة إذا طلب 

 العميل منه ذلك كما هو في عقد الاعتماد المستندي وخطاب الضمان.
المصرف العراقي للتجارة مصرفا" محترفا" لعمليات فتح الاعتمادات المستندية للنظام الحكومي , وهو ما أوجبته الظروف التي    سابعا" : يعد

, وعلى الرغم من وجود الدور الإيجابي الذي يقوم به المصرف , إلا أنه أفرز تعقيدا" وتأخيرا" كبيرين في    2003مر بها العراق بعد عام  
اد المستندي لهذا القطاع , ويعد هو المصرف الوحيد الذي تقبل المصارف العراقية الأخرى منه أن يضمن شخصا" طالبا" عملية فتح الاعتم

 ائتمان من مصرف حكومي.
ه ثامنا" : لقد تبين لنا من خلال دراستنا بأن استقلال التزام المصرف في عقد الاعتماد المستندي هو جوهر هذا النظام وأنه من أبرز سمات

, فأن هذا   البيع الأساس وفتح الاعتماد  ذاتية خاصة , وهذه الاستقلالية تكون عن عقدي  المستندي  مما يضفى على عملية الاعتماد 
الاستقلال جوهري ولازم لإتمام عقد البيع الأساس , فهو يضمن حق البائع المستفيد في ثمن البضاعة ويحمية من أي تهديد عند البدء في  

لك فأن انعدام أو فسخ عقد البيع الأساس أو بطلانه أو فتح الاعتماد لا يبرر للمصرف الامتناع عن تنفيذ الاعتماد, ويلتزم تنفيذ التزامه لذ
العميل بأن يرجع للمصرف ما سبق أن دفعه للمستفيد , ولا يحق للمصرف أن يسحب تعهده الثابت أو تعديله أو الرجوع فيه إلا بموافقة  

 المستفيد البائع 
ا" : أما بخصوص مدى استقلال التزام المصرف عن عقد الاعتماد فأنه قد تبين لنا بأن مسؤولية المصرف بسبب مخالفته تعليمات  تاسع

أن  عميله الأمر بشأن فتح الاعتماد أو تنفيذه أو في حالة قبوله مستندات مخالفة للشروط والتعليمات  أو تأخره بنقل المستندات للعميل , ف
مرين أولهما رفض المستندات المقدمة إليه من المصرف الذي نفذ الاعتماد بشكل خاطئ فتبقى بيده , وثانيهما الاضطرار للعميل الأمر أ

 لقبول المستندات مع طلب التعويض من المصرف . 
 التوصيات :

الأموال هو رهنها أو اتخاذها نوصي المصارف الذهاب للعمل بالاعتماد المستندي المغطى من قبل العميل , على أن الغاية من حفظ     –  1
 ضمانا" لكي يتمكن من التنفيذ عليها , في حال لحقه ضررا" نتيجة إفلاس العميل المشتري أو هبوط الأسعار .

يجب أفراد نصوص مفصلة تتضمن التزامات كل طرف من أطراف العقد , لا سيما العميل الأمر )المشتري( والمصرف , وتحديد   –   2
 ي حالة عدم تنفيذ الاعتماد .مسؤوليات المصرف ف

الحاجة إلى مراجعة دورية لتعليمات تنفيذ العقود الخاصة بالاعتمادات المستندية بالشكل الذي لا يتعارض مع القواعد والأعراف الدولية    –   3
 الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية من جهة , ومن جهة أخرى مواكبة للمستجدات العصرية التجارية .

/ أولا"( من قانون التجارة العراقي النافذ , لكي تشابه نص المادة السابعة من القواعد والأعراف الدولية  280أقترح تعديل نص المادة ) – 4
 الموحدة , والتي تخص فحص المستندات ودرجة هذا الفحص والمسؤوليات المترتبة عليه . 
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